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  ن الرحيـمبسـم االله الرحمـ                                                                  

   2006 سبتمبر 11 تونس في                                                                   
 

  

التشريعات نماذج من : ضد المرأةالعنـف 
  العربية الوطنية 

 

  المدنيالأستاذة خديجة 
  

  مقدمة 
  

بالرغم من , مفهوم العنف بمفهوم القوة ولكن هذين المفهومينعادة ما يقرن 
  .العنف أشمل منالقوة مختلفان باعتبار أن , تقاربهما

  

أن القوة تعدّ شرطا من شروط العنف إذ لا بد من وجود قوي يمارس العنف على ف
  .إلى العنفلتجاء  ضرورة الاضعيف في حين أن القوة يمكن أن تتواجد دون

  

بقدر ما يكون الشخص ضعيفا بقدر ما البديهي أنه و لما كان الأمر كذلك فمن 
  .يكون متعرضا إلى العنف

  

و كلنا يعلم أن أضعف فئة في المجتمع عامة و في المجتمع العربي خاصة هي فئة 
  .النساء

  

مة من فلقد ظلت النساء طوال قرون عدة على هامش الحياة الاجتماعية و محرو
  .الأساسيةأبسط الحقوق 

  

إلاّ بعد الحرب العالمية الثانية ببروز بوضوح موضوع حقوق المرأة و لم يطرح 
  .مفهوم حقوق الإنسان و تطور ذلك المفهوم

  

و بالرّغم من الإضافة الهامة التي أتت بها الاتفاقية الدولية لمناهضة جميع أشكال 
 (CEDAW)بإتفاقية كوبنهاقن أو سيداو  المعروفة 1979التمييز ضد المرأة لسنة 

 للمجموعة الدولية امها تفصيلا واسعا لحقوق المرأة انه لم يتجلّالتي تتضمن أحك
 إلا في عام جزءا لا يتجزأ من حقوق الإنسانان حقوق النساء و الفتيات تعتبر 

  . بمناسبة انعقاد المؤتمر الدولي لحقوق الإنسان بفيانا1993
  



 

 

 

2 
 

  
مسألة التعرض إليها و التأكيد على أنها  ضد المرأة فإنه لم يقع أما مسألة العنف

إلاّ سنة شاملة تنمية  الشعوب و تنميته لتقدمولية و اعتبارها من أهم العوائق ذات أ
  . بمناسبة المؤتمر الدولي الثاني حول المرأة بنيروبي1985

  

  نفسها1979لسنة  الاتفاقية الدولية لمناهضة جميع أشكال التمييز ضد المرأة انو 
  .لم تتعرض صراحة إلى موضوع العنف ضد المرأة

  

 ليتولى مجلس مناهضة جميع أشكال العنف ضد المرأة 1992فوجب انتظار سنة 
تبني توصية عامة يؤكد فيها بأن العنف المؤسس على الجنس من شانه أن يهدّد أو 

الفصل الأول من يفقد المرأة التمتع بحقوقها الأساسية و يشكل ميزا على معنى 
  . اتفاقية كوبنهاقن

  

إعلان القضاء على "و لقد تم تعريف العنف ضد المرأة بمقتضى الفصل الأول من 
المصادق عليه من طرف الجلسة العامة للأمم المتحدة " العنف المسلط على النساء

كل عمل "   بكونه  1993  ديسمبر  18 المؤرخ  في  19بموجب الإعلان عدد 
على الانتماء للجنس الأنثوي و الذي يلحق أو من شأنه أن يلحق عنف مؤسّس 

أو التهديد بمثل تلك الأعمال , بالنساء مضرّة أو ألم بدني أو جنسي أو نفساني 
  ". أو الإكراه أو الحرمان التعسفي من الحرية سواء في الحياة العامة أو الخاصة 

  

ن المذكور أعلاه أن العنف كما وضحت الفقرة الأولى من الفصل الثاني من الإعلا
 على  سبيل  الذكر  و  لا  على سبيل -ضد النساء في  نطاق   العائلة   يشمل  

 العنف  البدني  و  الجنسي  و  النفساني  داخل  الأسرة   بما  في  ذلك -الحصر
الضرب و الاعتداءات الجنسية و العنف المتصـل  بالمهر  و  الاغتصاب  من  

    و   الممارسـات- المقصود  ختان  البنات -بتر التناسلي طرف الزوج و ال
ير الزوج ـف الصادر عن غـرأة  و العنـبالمالتقليديـة   الأخرى   الضارة  

  .و العنف المتصل بالاستغلال
  

ضد المرأة و ضد و لقد أدركت المجموعة الدولية هذه الحقيقة فكانت مسألة العنف 
 1993 سنـة الدولي لحقـوق الإنسـان بفيـانار البنت محل اهتمـام المـؤتـم

ر الدولي للسكان ـهاقن و المؤتمـماعية  بكوبنـالعالمية  للتنمية  الاجتو  القمة 
  .1994و  التّنمية  المنعقد بمصر عام 

  

 و كان 1995كما أنه شدّ انتباه المؤتمر الدولي الرابع للمرأة المنعقد ببيجين سنة 
  .تي درسها المؤتمرونمحورا من أهم المحاور ال

  

 قررت المنظمة العالمية للصحة ان العنف ضد المرأة مسألة تهم 1997و في سنة 
  .الصحة العامة في أوسع مفهومها

  



 

 

 

3 
 

 نوفمبر اليوم العالمي لمناهضة العنف ضد 25 أصبح يوم 1999و منذ سنة 
  .المرأة

  

ا على فإن مسألة حقوق المرأة فرضت نفسهأما على مستوى العالم العربي 
الحكومات بدرجات متفاوتة و لكن جل البلدان العربية المحرزة على استقلالها في 
أواخر الخمسينات من القرن الماضي، ضمنت في دساتيرها مبدأ المساواة بين 

  . المواطنين
  

صحيح أن القوانين الأخرى لم تحترم في أغلبيتها الساحقة ذلك المبدأ إلاّ أن ذكره 
 يقوم دليلا على -حتل أعلى مرتبة في المنظومة القانونية ي و هو–ضمن الدستور 

  .أنه أصبح من غير الممكن تجاهل مسألة حقوق المرأة
  

و بالنسبة لظاهرة العنف ضد النساء تحديدا فإن المجتمع العربي لم ينجو منها 
يخرج من نطاق المسكوت عنه وضوع لم ـ إلا أن المكسائر المجتمعات الأخرى

ما و ان العنف ضد المرأة ـثا نسبيا لا سيـناقشة في شأنه إلاّ حديور المو المحظ
بأحكام الشريعة و ان القوانين الوضعية ذات يبرّر ،  بالخصوصو ضد الزوجة
  .مرجعية دينية

  

 التعرض إلى موقف الشريعة الإسلامية من العنف ضد المرأة لذا يكون من المفيد
قبل أن نمر إلى ) المبحث الأول (-في حين أن الشريعة براء منها في الواقع-

   .)المبحث الثاني(موقف القانون الوضعي من المسألة 
  

  ف الشريعة الإسلامية من العنف ضدـموق: لمبحث الأولا
  المرأة
  

على قوامة الرّجل على المرأة في الديـن الإسلامي لاقة الزوجية مؤسسة ـ العإن
 بِمَا النِّسَاء عَلَى قَوَّامُونَ  الرِّجَالُ( :و طاعة هذه الأخيرة له عملا بالآية الكريمة

 حَافِظَاتٌ قَانِتَاتٌ فَالصَّالِحَاتُ أَمْوَالِهِمْ مِنْ أَنفَقُواْ وَبِمَا بَعْضٍ عَلَى بَعْضَهُمْ اللّهُ فَضَّلَ
 الْمَضَاجِعِ فِي وَاهْجُرُوهُنَّ فَعِظُوهُنَّ نُشُوزَهُنَّ تَخَافُونَ وَاللاَّتِي اللّهُ حَفِظَ بِمَا لِّلْغَيْبِ

النساء ( )كَبِيرًا عَلِيا كَانَ اللّهَ إِنَّ سَبِيلاً عَلَيْهِنَّ تَبْغُواْ فَلاَ أَطَعْنَكُمْ فَإِنْ وَاضْرِبُوهُنَّ
34.(  

  

فالزوج ينفرد بمسؤولية الإنفاق على العائلة و الإشراف عليها و تسييرها وردع 
طاعة زوجها و إلا تعرضت ب مةملزأفرادها إذا عصوه و مقابل ذلك الزوجة 

  . بإعتبارها ناشزللتأديب من قبله
  

من الواضح إذن أن الزوج يحتل الدرجة الأولى و ان الزوجة تتموقع في المرتبة 
  .الثانية
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فهل يعني ذلك أن القرآن الكريم ميّز الرجل على المرأة و أعطاه حقوقا على 
  حسابها ؟

  

 اللّهَ وَأَنَّ () 29ق  ()ِ لِّلْعَبِيد بِظَلَّامٍ أَنَا وَمَا (ه فهذا ظلم و االله تعالى لا يظلم عباد
آل عمران  () لِّلْعَالَمِينَ ظُلْمًا يُرِيدُ اللّهُ وَمَا ()  51الأنفال  ()( لِّلْعَبِيدِ بِظَلاَّمٍ لَيْسَ
 اللّهُ كُمُ فَذَلِ(و من أسمائه الحق ) 46فصلت  ()  لِّلْعَبِيدِ بِظَلَّامٍ رَبُّكَ وَمَا () 108
و أنه سبحانه يأمر ) 6الحج() الْحَقُّ هُوَ اللَّهَ بِأَنَّ  ذَلِكَ(و)  32يونس ()  الْحَقُّ رَبُّكُمُ

  ).90النحل  () وَالإِحْسَانِ بِالْعَدْلِ يَأْمُرُ اللّهَ إِنَّ (بالعدل  
  

لذي لهن مثل ا(في كتابه الكريم و أكد على أن النساء ثم ان االله عزّ و جلّ بيّن 
 و بتسريحهن 1و أوصى بمعاشرتهن بالمعروف) 228البقرة  ()عليهن بالمعروف

  .3 و منع الإضرار بهن2بإحسان
  

كن مع الأسف كل ذلك أصبح في الواقع المعيش شبه المنسوخ و لم يبق عالقا لو 
 :ى الآية الكريمةـتنادا إلـفي الأذهان إلاّ حق الزوج في تأديب زوجته الناشز اس

النساء ( )وَاضْرِبُوهُنَّ الْمَضَاجِعِ فِي وَاهْجُرُوهُنَّ فَعِظُوهُنَّ نُشُوزَهُنَّ تَخَافُونَ تِياللاَّ َ(
دون أن القرآن يجيز الضرب  في مجتماعتنا هو ةشائعالفكرة ال على أن )34

 و الإلتفات إلى أن القرآن الكريم لم يذكر الضرب إلاّ كآخر وسيلة يقع اللجوء إليها
  .جال على ذلك بل ألزمهم بهكأنه حث الر

  

 أنكر ضرب الزوج لزوجته كما في ρكما أن الجماعة تناسوا أن النبي المصطفى 

لا يجلد أحدكم المرأة جلد " ρ روى عن عبد االله بن زمعة عن الرسولالحديث الم
  .4"العبد ثم يجامعها في آخر اليوم

  

عليك بالرّفق "ح رواه البخاري عن عائشة رضي االله عنها ـي حديث صحيـو ف
  ."و إياك و العنف و الفحش

  

أصبح الضرب موضوع تعمق و صارت نوعيته محل نقاش تشغل بال الفقهاء ف
وصفهم للعنف  إلاّ أن  ضبطوا له حدودا و اتفقوا على أن يكون غير مبرّحنالذي

لا يكسر " الضرب الذي  بأنها أنهم عرفوباعتبار في ذاته مبرح غير المبرح هو
   !6"لا يقطع لحما و لا يكسر عظما" أو 5"يشين جارحةعظما و لا 

  

  .و لقد تفنن أهل الفقه في تحديد حجم العصا أو السياط المستعمل لضرب الزوجة
  

                                                 
  19ء النسا" و عاشروهن بالمعروف"  1
  229البقرة " فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان " 2

     

   6الطلاق " و لا تضاروهن لتضيقوا عليهن " 3
   399 ص 3 آتاب النكاح باب ما يكره من ضرب النساء ج – صحيح البخاري  4
   113 صفحة 3 الجزء – القرطبي الجامع لأحكام القرآن  5
   537 ص 1997 – 1الطبعة  دار التراث العربي - الكشاف– الزمخشري  6
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، غير مقصور على ، و خلافا لما يبدوالاتجاه ذلك و هنا تجدر الإشارة إلى أن

دي كان يجيز فقهاء الإسلام بدليل ان القانون الأنقليزي للقرن التاسع عشر ميلا
  . لا يتجاوز عرض العصا عرض إبهامهأنشريطة زوجته بعصا الزوج لضرب 

  

 ρ  االله رسـول  متنورين نبذوا الضرب أسوة ب     ءو لكن هذا لا يمنع من وجود علما       
هذا مع العلم و أنـه كـان        لم يضرب قط زوجاته و نهى عن ضرب النساء          الذي  
  .لهن بالقصاصيأذن 

  

 من 34ص مدة تقارب الثلاثة أعوام إلى أن نزلت الآية  تواصل العمل بالقصا و لقد 

أردنا أمرا و أراد االله أمرا و الذي أراده         ": ρ فقـال رسـول االله     سورة النساء 
  . و رفع القصاص"االله خير

 قضى طوال ما يقارب ثلاث سنوات بدون رضى         ρفهل يعقل أن يكون الرسول      
  .االله ؟ هذا غير مقبول لا عقلا و لا دينا

  

عدّل الوضع حالا، و لأنّب رسـوله       كان عزّ جلاله    و كان ذلك مخالفا لمشيئته ل     و ل 
-94، يونس   107-106الأنعام  : على سبـيل المثال  (كما ورد في بعض الحالات      

 نَهَـاكُمْ  وَمَا فَخُذُوهُ الرَّسُولُ آتَاكُمُ وَمَا ( :و هو القائل في كتابه) 10- 1، عبس 95
  .)7الحشر  () فَانتَهُوا عَنْهُ

  

ما كان إذن للـرسول أن يقـضي لصالـح المرأة برأيه و اجتهاده، بدون رضـا              
  .1 حسبما يؤكده المفكر التونسي محمد الطالبي"االله و تأييده

  

الوضع قد تفاقم إلى أنه أصـبح ينـذر         "و يفـسّر الطالبي سـبب نزول الآية بأن        
كان غير راض،   بالانفجار، عمر، و من ورائه، بـدون شـك، كبـار الصحابة،          

و كان ذلك كلّه عشيّة أحد، التي  ... و أصبح القصاص ينال من جاه وجوه الأنصار       
بما تحتم معه   " كانت خيبة على المسلمين، أي في فترة من أشد فترات الأمة تأزما           

فكـان لابـدّ،    ... حسم الخلافات الداخلية و وحدة صف المقاتلين، و كلّهم رجـال          "
ضـد  "  عسيرة و دقيقة، من تقديم تنازلات للجبهة       لضمان وحدة الأمة في ظروف    

   .2"المعتمدة خصوصا على المهاجرين"نساوية 
   

الإذن بضرب النساء الناشزات أخذ بعين الاعتبار الواقـع         "و ينتهي بالقول إلى أن      
المعاش الذي اتضح أنه يستحيل تطويره سريعا نحو الأفضل، لعدم نضج العقليات            

كانت في الحقيقة في كل ذلك إرادة االله و إرادة الرسـول            آنذاك نضجا كافيا و لقد      
ى من االله، رسم الاتجاه و الغاية،       م بـه الرسول، بتأييد و رض     ـذي حك ـواحدة فال 

                                                 
  124 أمة الوسط ص  1
   126 و 125 نفس المرجع  ص  2
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فلم تكـن إذن إباحـة      ...ن خيرا في واقع العصر و ملابساته      و الذي أراده كا   
  .1"تأديب الزوجة بالضرب غير تنازل ظرفي عند ضغوط الواقع في وضع حرج

  

عد ـذي يستبـعطاء ال  هو بالذات التوجه الذي نجده عند بعض الفقهاء مثلهذاو 
و محمد الطاهر  2"لا يضربها و لكن يغضب عليها:"ماما بقولهـتالزوجة ضرب 

 ممن لا يعد هابن عاشور الذي قيّد الضرب بالسلامة من الأضرار و بصدور
ة الأمور الضرب على أيدي  و يعتبر أنه على ولاّاالضرب بينهم إهانة و إضرار

كيلا يتفاقم أمر الإضرار بين الأزواج لا سيما عند ضعف "المعتدين و معاقبتهم 
  .3"الواعز

  

و لكن و بالرّغم من كل ذلك ما شاع بين الناس و ما بقي أهل الدين حارصين 
هو أن المرأة ملزمة بطاعة زوجها طاعة عمياء و ان لهذا الأخير في جلّهم عليه 

ى اختلط ـب أهواءه حتـدود االله و إنما حسـي معاملتها لا حسب حالحق ف
ن الحنيف ـ على الدير الفكـر الديني و شـرع العبد مقدمينالحابل بالنابل و صا

  . المرأة في ربوعنا في الدرك الأسفلبما جعلو على شرع االله 
  

ون هجر المسلم"عبر محمد الغزالي عن ذلك الزيغ عن تعاليم الإسلام فيقول ي
ئمة، ثم هجروا ثم هجروا الأحاديث إلى أقوال الأالكريم إلى الأحاديث، القرآن 

أقوال الأئمة إلى أسلوب المقلّـدين، ثم هجروا المقلدين و تـزمتهم إلى الجهـال 
   .4"و تخبطهم

  

م معظمها و نجد ذلك التوجه مترجما في القوانين الوضعية العربية التي لا تجرّ
رامته التي أقرتها ن مبالات بمبادئ حقوق الإنسان و كته دواعتداء الرجل لإمرأ

 الصادر عن مؤتمر القمة الإسلامية الثالث "بلاغ مكة"الأمة الإسلامية بمقتضى 
 جانفي 28- 25( هـ 1401 ربيع الأول 22 و 19المنعقد بمكة المكرّمة بين 

الخالدة إن إيمان المسلمين جميعا بالتعاليم "الذي جاء فيه حرفيا )  م1981
، و التصّدي للظلم و العدوان رامة الإنسانـكالمتمـثلة في الحرّية، و العدالة، و 

و في التسامح و الرّحمة و الإخاء، يدعونا إلى التصميم على إقرار السلام العادل 
، و مواصلة العمل لدعم ضمان حقوق الإنسانو على , و الوئام بين الشعوب

ى المبادئ الإنسانية و التعايش السلمي بين المؤسسات الدولية التي تقوم عل
     ".الشعوب

  

                                                 
   125 نفس  المرجع  ص  1
   43 صفحة 5 الشيخ محمد الطاهر ابن عاشور التحرير و التنوير الجزء  2
  نفس الصفحة نفس المرجع  3
   33 م ص 1953 الطبعة الاولى - دار الكتاب العربي بمصر- فقه السيرة 4
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  القوانين الوضعية من العنفف ـموق: لمبحث الثانيا
  

الدساتير العربية تؤكد بكل وضوح على مبدإ عديد أن إلى لقد سبق أن أشرنا 
في و لم يضمنه  ذلك المبدأب إلا أن المشرع لم يلتزم دوما  1المساواة بين المواطنين

 أنه من المفروض أن حال القوانين الداخلية و لا سيما القوانين الأسريةسائر 
 بإعتبار أنها تحتل المرتبة الأولى في المنظومة تعكس القوانين المبادئ الدستورية

  .القانونية
  

ذي خصّته به ـ الالاهتمام التشريعات الوطنية ههل أولت بالنسبة للعنف و
بية البلدان العربية صادقت على الصكوك المجموعة الدولية لا سيما و أن أغل

الدولية و شاركت في مختلف المؤتمرات التي وضعت توصيات صارمة تنبذ 
   ادي بتحقيق المساواة بين الجنسين ؟ العنف المسلط على النساء و تن

  

مع  عامل بعض القوانين العربيةإلى كيفية ت هذا ما سنجيب عليه الآن بالتعرض
  .)الجزء الثاني(أو غير مباشر ) لجزء الأولا(أكان مباشرا العنف 

  

  العنف المباشر : الجزء الأول
  

  إلىهيمكن تقسيمما تكون الآثار الناجمة عنه عاجلة و عندالعنف يكون مباشرا 
الفقرة (فعنف معنوي ) الفقرة الثانية(عنف مادي و ) الفقرة الأولى(عنف جسدي 

  ).الثالثة
  

   العنف الجسدي: الفقرة الأولى 
  

  ضرب و الجرحال -1
  

 نص قانوني في مختلف القوانين الوضعية العربية خاص بالعنف انه لا يوجد أي
  .ضد المرأة

  

  .هذا لا يعني أن قوانين بلداننا تجيز تعنيف المرأة جسديا
  

ن قوانين العقوبات في كل من الجزائر و الأردن و المغرب و تونس مثلا تدين فإ
  .ا بشكل عامإنما هذتداء على الذات و ـكل اع

  

 إذا كان المعتدي الزوج أو أحد الأقارب الذكور كالأب العنفو لكن جلّها لا تجرم 
أو الأخ استنادا إلى الشريعة الإسلامية التي تجيز للزوج خاصة استخدام العنف 

                                                 
  7المادة : ن لبنا 1
  6المادة : الأردن    
  29المادة : الجزائر    
  6المادة : تونس    
  40المادة : مصر    
  5المادة : المغرب   
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 و هو في نظرنا سوء إدراك لمقاصد الشريعة التي البدني كوسيلة تأديب
 مما هو نقيض كل 1و على المودة و الرحمةجعلت الزواج مبني على المكارمة 

   .عنف مهما كان شكله
  

جعل من الرابطة ، 1993، منذ سنة أن القانون التونسيب الملاحظةجدر هذا و ت
ضاعف فيه العقوبة مهما  تشديد بحيث أن العنف ضد القرين تالزوجية ظرف

  .كانت درجته خفيفا أم شديدا
  

أو ؤدي إلى وقف التتبعات أو المحاكمة و في نفس الوقت أصبح إسقاط الضحية ي
  .2العقاب

  

 من المجلة الجنائية يعاقب بالسجن مدة خمسة عشر يوما و بخطية 319ان الفصل 
ن ينجرّ على ذلك أدنى أثر كل من يعتدي على الغير دون أ دينار 4.800قدرها 
ام ن مدة عـورة بالسجـة المذكـ من المجل218أو دائم فيما يعاقب الفصل معتبر 

و بخطية قدرها ألف دينارا كل من يتعمد إحداث جروح أو ضرب أو غير ذلك 
  .من أنواع العنف

  

ويرفع العقاب إلى عامين سجن و ألفي دينارا خطية إذا كان المعتدي زوجا 
  .للمعتدي عليه

  

لاثة أعوام و بخطية ـو في صورة تقدم إضمار الفعل يكون العقاب بالسجن مدة ث
  .يناراقدرها ثلاثة ألف د

  

  .ة للعقابهم ذكره هو أن مجرد المحاولة موجبو الم
  

   القتل أو جرائم الشرف -2-1
  

 في العذر المحلّ للعقوبة ي منها أغلب القوانين العربية تتمثلهناك معضلة تعان
أو شريكها إذا ما / الذي يتمتع به الزوج أو المحرم الذي يقتل زوجته أو قريبته و 

قتضيه  أو العذر المخفف كيفما ت3 مثل القانون السوريفاجاءهما في حالة جماع
  .7 و الجزائر6 و الأردن5 و الإمارات العربية المتحدة4مثلا قوانين مصر

  

و بطبيعة الحال ان المرأة لا تسعفها القوانين بأي عذر إذا ما وجدت نفسها في 
دة من أو خليلته و كأن المرأة مجر/وضعية مماثلة و زهقت روح زوجها الجاني و

  .كل شعور و ليس لها شرف
  

                                                 
  ) 21الرّوم " (و جعل بينكم مودة و رحمة " 1
    12/07/1993ـدد المؤرخ في 72 من المجلة الجنائية المنقحين بموجب القانون عـ319 و 218 الفصل  2
   من قانون العقوبات 548دة  الما 3
  .31/07/1937 المؤرخ في 58 من القانون رقم 237المادة  4
  .08/12/1987 المؤرخ في 3 من القانون الإتحادي رقم 334 المادة  5
   من قانون العقوبات 340 المادة  6
   من قانون العقوبات 279 المادة  7
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 207و لقد كان القانون التونسي للعقوبات ينص على نفس الشيء إذ كان الفصل 
 إلغاء الفصل ه تممن المجلة الجنائية يمنح الزوج أقسى ظروف التخفيف و لكن

  .1993المذكور عام 
  

   العنف الجنسي  -3-1
  

   الاغتصاب الزوجي -أ  
  

 الجنسي التام خارج الاتصالية تعاقب الاغتصاب و تجرم إن سائر القوانين العرب
  .إطار الزواج و لكن لا يعاقب أي منها اغتصاب الرجل لزوجته

  

 1عرض للمسألة و لا تذكرها إطلاقا مثل القانون التونسيـوانين لا تتـناك قـفه
 و يجيز، نظريا على الأقل، للاجتهاد مما يترك المجال مفتوحا 2و القانون القطري

ظرف تشديد في  لا سيما لما تكون الرابطة الزوجية الاغتصابإمكانية تجريم ذلك 
  . الاعتداء بالعنف مثلما هو الشأن في القانون التونسيعقاب

  

أشد العقاب ذي يعتدي بالضرب على زوجته ـزوج الـل أن يعاقب الـيعقفكيف 
   إذا اعتدى عليها جنسيا؟أن يترك سبيله و
  

  .يبهذا غير منطقي بلا ر
  

و هناك قوانين أخرى تقر ضمنيا مشروعية الاغتصاب الزوجي مثل القانون 
 22/06/1949 المؤرخ في 148 من المرسوم 489السوري بمقتضى المادة 

 بالعنف أو التهديد على الجماع عوقب غير زوجهمن أكره "الناصة على أنه 
 المؤرخ في 16  و القانون الأردني رقم"بالأشغال الشاقة خمس سنوات على الأقل

 غير زوجهواقع أنثى من "  منه على أنه 292 الذي تنص المادة 10/04/1960
بغير رضاها سواء بالإكراه أو التهديد أو بالحيلة أو بالخداع عوقب بالأشغال 

  ".الشاقة الموقتة مدة لا تقل عشر سنوات
  

   نكاح المحارم  -ب  
  

ائر القوانين العربية بكيفية أو ان هذا النوع من الإعتداء الجنسي تعاقب عليه س
  . و غيرها بطبيعة الحال4 و القانون اللبناني3أخرى مثل القانون الأردني

                                                 
   من المجلة الجنائية 227 الفصل  1
  10/05/2004 المؤرخ في 11 القانون رقم  من279 المادة  2
   من قانون العقوبات 285 المادة  3
   من قانون العقوبات 292 المادة  4
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  التحرش الجنسي  -ج  
  

 التـحرش الجنـسي هو كل سلوك مركز على الجنس يمسّ من كرامة المرء إن
و هو يقع في فضاء العمل و يتمثل في المضايقة التي يستعمل فيها شخص سلطته 
و نفوذه عن طريق الأوامر و التهديدات أو التغريرات و الضغطات المختلفة على 

   .من يعمل تحت سلطته لجبره على الاتصال الجنسي به
  

الاختلال في توازن القوى قلّ ما تقدم المرأة على التشكي من أجل و من أجل 
س الرئي/ ل المحرشـية من ردود فعـالتحرش لأسباب عدة منها بالأساس الخش

ي كثيرا ما تحمّل المرأة ثبات و الخوف من نظرة الآخرين التو كذلك صعوبة الإ
  .مسؤولية التحرش بدعوى استفزازها للمعتدي

  

 الانهيارو كل ذلك ينعكس سلبا على المرأة التي يصل بها الأمر أحيانا إلى 
 الخيار إن أنها تكون عرضة للتحرش بصفة مستمرة و باعتبار الكليالعصبي 

  .ا هو إما الخضوع لرغبة رئيسها و إما فقدان حقوقها بطريقة أو بأخرىلديه
   

على الأقل أو و من هنا تظهر أهمية إيجاد قانون يعاقب التحرش لردع المتحرشين 
عهن شجّة عند النساء المعرضات للتحرش و يترهيبهم و لبعث بعض الطمأنين

  .لدفاع عن أنفسهن في إطار القانونللتصدي لذلك و ا
  

 الجزائر باستثناء لكن لا وجود لجريمة التحرش في المنظومات القانونية العربية و
 و تونس بموجب القانون المؤرخ في 1 2006منذ تعديل قانون العقوبات سنة 

  .2 المتعلق بتنقيح و إتمام المجلة الجنائية02/08/2004
  

كل  " ثالثا جديد من هذه المجلة التحرش الجنسي بكونه226و يعرف الفصل 
إمعان في مضايقة الغير بتكرار أفعال أو أقوال أو إشارات من شأنها أن تنال من 

 لرغباته أو رغبات الاستجابةكرامته أو تخدش حياءه و ذلك بغاية حمله على 
ضغوط عليه من شأنها إضعاف إرادته على التصدي أو بممارسة غيره الجنسية 
  . لتلك الرّغبات

  

                                                 
   مكرر341 المادة  1
   من المجلة الجنائية 226 المادة  2
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  لمادي العنف ا :الثانيةالفقرة 
  

العنف المادي في الحرمان من الإنفاق أو في الحرمان من يتجسم  أن يمكن
  .الكسب

  

   الحرمان من الإنفاق -1  
  

قره جميع البلدان العربية عملا بمبدأ بنائه تان واجب إنفاق الزوج على زوجته و أ
  .قوامة الرجل على المرأة

  

  . النفقةونجد نفس الإجماع حول مبدأ حرمان الزوجة الناشز من
  

على زوجته غير و لكن القوانين تختلف في جزاء امتناع الزوج على الإنفاق 
  .الناشز

  

 1 في مثل القانون الأردنيو فك العصمةإيقاع الطلاق الجزاء فمنها من يكون فيها 
ا العقوبة الزجّ بالسجن مع و منها من تكون فيهمما قد لا يخدم مصلحة المرأة 

صندوق النفقة ث ـونسي بعـرع التـأن المشو  علما 2يالخطية كالقانون التونس
 المبالغ المحكوم من استخلاصيمكن للنساء مما  1993 في عام و جراية الطلاق

 مباشرة منه على أن بها بعنوان جراية الطلاق أو نفقة الأطفال الذين في حضانتهن
  .3ع فيما بعد على المفارق أو الأب المدينيرج

  

   المنع من العمل  -2  
  

صادقت على المبادئ التي اقرتها مختلف الصكوك إن معظم القوانين العربية 
الدولية فـي شـأن المساواة في العمل دون تمييز مبني على الجنس أو غير ذلك 

تقرّ للزوج و لكن هذه المصادقة تفرغها القوانين الأسرية من قيمتها طالما أنها 
له دون إذنه بناء على السلطة التي بالحق في منع زوجته من العمل خارج البيت 

  .عليها
  

و حتى تونس التي تمتاز بقوانين رائدة في المجال الأسري فإنها لم تلغ الفصل 
 من المجلة المدنية الذي كان يقيد أهلية الزوجة و لم يسمح لها بإبرام عقد 831

  .2000قة زوجها إلاّ سنة شغل دون مواف
  

                                                 
  1976 لسنة 68 من القانون رقم 127 المادة رقم  1
   مكرر من مجلة الأحوال الشخصية 53 الفصل  2
   05/07/1993ــدد المؤرخ في 65ـ القانون ع 3



 

 

 

12 
 

  العنف المعنوي: الفقرة الثالثة
  

ان هذا النوع من العنف، إضافة إلى صعوبة حصر أشكاله، قلّ ما يؤخذ بعين 
الاعتبار في المنظومة القانونية و إذا تعرضت إليه القوانين فإنها تكون غالبا 

  :مقتضاياتها تمييزية كيفما يؤخذ من النماذج الآتية
  

   الزنا  -1  
  

نا الزوج إلاّ بشروط إن جلّ القوانين العربية تجرم زنا الزوجة و لا تجرم ز
  .1968 منذ سنة 1 ما عدى القانون التونسي الذي يسوي بين الزوجينمضيقة

  

 2ب خيـانة الزوج إلاّ إذا اتخـذ خليلة جهاراـالقانـون الأردني، مثلا، لا يعاقف
القانون اللبناني إلاّ أنه يعاقب كذلك الزنا المرتكب في البيت الزوجي علاوة مثله و 

  .3خليلة جهراعن أخذ الزوج 
  

أما القانون المصري فإنه لا يعاقب زنا الزوج إلاّ متى ارتكب في منزل 
  .4الزوجية

  

حدّ ذاته عنفا ضد المرأة لما و مما لا شك فيه ان ذلك الموقف القانوني يعد في 
يكنه من تمييز غير مبرّر إزاءها لا سيما و ان االله عزّ و جلّ سوى في معاقبة 

كل و الزانية و الزاني فاجلدوا :" المرأة عملا بقوله تعالى الزنا بين الرجل و 
  .")2النور (الآية " واحد منهما مئة جلدة 

  

 ي إلى الأذهان أحيانا أن ذلك الوضع القانونو في الواقع و خلافا لما يتبادر
ن بعد الأرض عهو في الحقيقة بعيد عنه شرع االله الذي ينسب إلى المزري 
 ىخرت هي الأ كان، مثل القانون الفرنسي،القوانين الغربيةبدليل أن بعض السماء 

عاقب زنا الزوج إلاّ إذا عاشر هذا الأخير خليلته لا تو تميز بين المرأة و الرجل 
  .5داخل البيت الزوجي

  

    البحتة المعنوية الإساءات -2  
  

السب و الشتم و التفوه بعبارة منافية  :بطرق شتى تقع إن الإساءة المعنوية
قوانينها إذا صدرت عن الزوج تجاه زوجته عليها  اقبـع و نادرا ما تخلاقللأ

  .المسموح بهمابيل الوعظ و التأديب ـ من ق أن ذلكباعتـبار
  

حول دون صورة تجريمها يكون من الصعب جدا إثباتها بما يو لكن حتى في 
  .القيام بالتتبعات

                                                 
   من المجلة الجنائية 236 المادة  1
  10/04/1960 المؤرخ في 16 من القانون رقم 282 المادة  2
   01/03/1943 المؤرخ في 340 من المرسوم رقم 487 المادة  3
   31/07/1937 المؤرخ في 58 من قانون العقوبات رقم 274 المادة رقم  4
   من قانون العقوبات الفرنسية  قديمة339 المادة  5
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رّمها القانون إطلاقا مثل لا يجأشكال الإيذاء المعنوي التي  هناك العديد من ثم ان
أو خصّها بنظرات أو السخرية منها السكوت المتواصل و عدم التحدث للزوجة 

  . استهزاء و احتقار إلى غير ذلك
  

  . لضمير الزوج و لثقافته و لحجم صبر الزوجةفيبقى الأمر موكولا
  

الأخيرة  هذه وج في إهانة زوجته و اذا نفذ صبرل إذا استمر الزـو لكن ما العم
   ؟ الوضعأصبحت غير قادرة على تحمّل و 

  

ها   أم أنه لا يمكنّ إثبات الضرردونلاقة الزوجية لعإنهاء اهل يجيز لها القانون 
يضاعف عذابها و يزيد في العنف المسلط عنها و لو كان ذلك بصفة ذلك بما من 

      غير مباشرة ؟ 
  

  . ا البحث من هذالجزء الثاني و الأخيرهذا ما سنخصّص له 
  
  

  و العنف غير المباشر  أالعنف القانوني : الجزء الثاني
  

ة و مباشرة و إنما  العنف القانوني غير مباشر لأنه لا يصيب المرأة بصفة عاجلان
  .جلةينالها بصفة آ

  

ذيها اهر في حين أنها تؤثم انه لا يتضمن بالضرورة مقتضيات تسيء لها في الظ
  .في الحقيقة

  

ع من العنف متأتي من وجود قوانين تبّرر و تجيز ممارسة العنف ذلك النوو ان 
 غياب قوانين ى أشكاله مثل ما هو الشأن في جرائم الشرف و منضد المرأة بأقص

  .تحمي المرأة من الإذاء عملا بالقاعدة القانونية القائلة بأن لا عقاب بدون نص
  

مباشر في تيسير تسليط و في كلتا الحالتين يكون القانون سببا مباشرا أو غير 
   . المجالات الجزائية و المدنيةالعنف على المرأة و تشجيعه و ذلك في شتى

  
   قانون العقوبات العنف القانوني في مجال: الفقرة الأولى

  

 جرائم الشرف  -1
  

لقد سبق أن أشرنا إلى القوانين التي تسعف الزوج القاتل لزوجته الخائنة بالعذر 
  .ف دون أن تمنح أي عذر للزوجة التي تقتل زوجها الخائنالمحلّ أو العذر المخف

  

معنى ذلك أن القانون نفسه يكرس دونية المرأة و يقر بعدم إنسانيتها طالما أنه 
يعتبر أن خيانتها لزوجها بما يثير غيرته و يخدش شعوره يبرّر إزهاق روحها 
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تي حرّم بحيث أن إحترام شعور الزوج أخذت الأولية على الروح البشرية ال
  .ر لها بالمرةروح المرأة لأن الزوجة القاتلة لا عذاالله قتلها و لكن فقط 

  

 الزنا -2
 

و كذلك الشأن بالنسبة للزنا الذي لا يعاقب بصفة آلية إلاّ إذا صدر عن الزوجة في 
حين أنه لا ينال جزءا إذا صدر عن الزوج إلاّ بشروط معيّنة كما أشرنا إليه 

  .أعلاه
  

  إيقاف التتبعات -3
 

مائية و لكنها في باطنها تكرس هناك نوع آخر من القوانين تبدو في ظاهرها ح
ية المرأة و توحي بإستنقاصها في نظر المشرع مثل تلك التي تقتضي بأن سفل

التتبع أو محو الجريمة و يوقف المرأة التي اغتصبها أو اختطفها ي الجاني بزواج
 و القانون 2 و القانون البحريني1وفـق ما ينص عليه القانـون اللبنانيالعقاب 
  .4 و القانون التونسي3الأردني

  

فإن هذه القوانين تضفي نوعا من الشرعية على الجريمة و تقلّل بدون شك من 
فضاعتها طالما أنها تعتبر أن مجرد عقد الجاني على المجني عليها يرجع الأمور 

  .إلى نصابها و يبرّر ساحة المعتدي
  

ك قد يجبر المرأة المغتصبة أو المختطفة على التزوج بمن ومن جهة أخرى ان ذل
أصابها في حرمتها الجسدية و المعنوية ذلك أن معظم التشريعات العربية لا 

 الأب أو الأخ أو أحد -تمنحها حرية الزواج بصفة مطلقة بحيث أن الولي 
  . هو الذي يقرّر تزويجها-العصبة

  

قانون بأهليتها كاملة و تركها حرّة بأخذ ثم و حتى في صورة ما إذا اعترف لها ال
 انها سوف تجد نفسها شبه المضطرة 5مثلما هو الشأن في القانون التونسيالقرار 

للزواج للتقليص نوعا ما من وسمة العار التي سيلصقها لها المجتمع إذ أن المرأة 
في بأخرى المعتدي بطريقة أو " زتاستف"ولية الاعتداء بإعتبار أنها تحمّل مسؤ

  . الناسأير
   

تشجيع على الاعتداء إذ أن المعتدي يعلم حق العلم بأنه الوهذا بالذات من شأنه 
  .يمكن له التفصي من تبعات فعله الشنيع بزواجه مع ضحيته

  

ثم ان الزواج التام في مثل تلك الظروف لا يمكن ان تكون نسبة نجاحه إلاّ ضئيلة 
  .و ضئيلة جدا

                                                 
   1960 لسنة 16 من القانون رقم 308 المادة رقم  1
   1976 لسنة 15 من القانون رقم 353 المادة رقم  2
   من قانون العقوبات 308 و 292 المادتان  3
   من المجلة الجنائية 239 مكرر و 227 المادتان  4
   من مجلة الأحوال الشخصية 3 المادة  5
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  .توقع أن يدوم و يثمرو على كل حال من غير الم
  

و لم يغب ذلك على المشرع الذي احتاط للأمر و حدّد مدة دنيا يحجّر فيها على 
  .  الرجل تطليق زوجته بدون سبب مشروع

  

  .و لكن هذا الاحتياط لا يغير طبيعة الأشياء لو أنه يمثل حماية ظرفية للمرأة
  

  ني المدالقانون مجال العنف القانوني في : رة الثانيةالفق
  

 الأحوال الشخصية   -1
  

ان أكبر تمييز و بالتالي أكبر عنف قانوني يسلط على المرأة في القطر العربي 
تكرّس جمـلة من ر أن التشريعات على مستوى الأحوال الشخصية بإعتبانجده 

وقع المبادئ و تتضمن عددا من الإجراءات التي تزيد في تهميشها و تجعلها في م
وسائل الدفاع عن نفسها و رد الإساءة من ها و يمكنضعف يسهل الإضرار بها 

  .التي تلحقها
  

   العلاقة الزوجية -أ
  

ان القواعد التي تحكم العلاقة الزوجية في البلاد العربية تخضع إلى أحكام الشريعة 
 الطاعة ة الزوج على الزوجة و على واجبيو المذاهب الدينية التي تقوم على علو

 على 2 و الجزائري1 طبقما ينص عليه القانون الأردنيالمحمول على هذه الأخيرة
  .وجه الذكر

  

 و هنا وجبت الإشارة إلى أن واجب الطاعة حذف من القانون التونسي منذ سنة 
 مع 20044مع إبقاء الزوج رئيس للعائلة ومن القانون المغربي منذ عام  19933

  .الاستمرار على تعدد الزوجات
  

د المرأة في سائر المجالات ه القوانين من تمييز ضوفي الواقع ان كل ما تتضمن
  .ومبناه الميز و الحيف التي تكرسه تشريعات الأحوال الشخصيةمأتاه 

  

فطالما أن علاقة المرأة بالرجل هي من الأساس علاقة رئيس ومرؤوسة فمن 
الطبيعي أن يمارس الرئيس نفوذه على مرؤوسته بأن يحدّ من حرياتها و ان 

و أن يتزوج عليها حسب و بعقاب مخفف أ دون حرج و لا عقاب اييغتصبها جنس
لا قدرة لها في تسيير شؤونها كما مشيئته و أن يطلقها حسب هواه في حين أنها 

 و لا قوة بها و لا حول إذا  في مصيرها كما ترىتريد و لا حق لها في التحكم
ا، مثل تزوج عليها زوجها في معظم البلدان العربية و لو أن البعض منه

                                                 
   1976 لسنة 2 من القانون رقم 37 رقم المادة 1
   1984 من قانون العائلة لسنة 39 المادة رقم  2
   من مجلة الأحوال الشخصية 23 المادة  3
   من مدونة الأسرة 51 المادة  4
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دد الزوجات و ان تونس ألغت التعدد منذ سنة ـ، وضع حدودا لتع1المغرب
   .2 و رتبت عليه عقوبة السجن1956

  

   الطلاق -ب
   

بإستثناء تونس التي تسوي مساواة تامة بين الرّجل و المرأة و تسمح لكل منهما 
دون بطلب الطلاق إما بالتراضي أو من أجل الضرر أو بناء على رغبة انشائه ب

 فإن جميع القوانين العربية تجعل العصمة بيد الزوج و تفرده بإمكانية إيقاع 3سبب
الطلاق حسب مشيئته و لا تجيز للمرأة المطالبة به إلاّ عن طريق الخلع أي 

 و في 4شريطة التنازل عن حقوقها أو بشروط محددة مثلما هو الشأن في الجزائر
  .6 و المغرب5مصر

  

ائية على الطلاق غير متوفرة في الكثير من البلدان العربية كما أن الرقابة القض
لا حسب حدود االله و قيم كانية تعسف الزوج إنشاء الطلاق بما يضاعف في إم

  .حقوق الإنسان و إنما فقط حسب هواه
  

وبـناء على كـل ذلك تجد المـرأة نفسها دائما في وضـع يخلو من الاستقرار 
بالتطليق بدون أن تقترف أي ذنب أو أن تخلّ بأي و الطمأنينة مهددة في أي وقت 

واجب بما يجعلها مرغمة على تحمل العديد من الانتهاكات لحقوقها و عاجزة عن 
  .  وضع حدّ للعنف المسلط عليها

  
   الحضانة و الولاية على الأطفال القصر -ج
   

لحضانة ية التي تحدد سن لـة تعتمد القواعد الفقهـبية التشريعات العربيـان أغل
و تضبط قائمة مستحقيها بحيث أن المرأة تخشى أن تحرم من أطفالها إذا ما فات 
أحدهم أو جميعهم السن التي تكون فيها الحضانة من حق الأم بما يزيد في هشاشة 

  .وضعها
  

لي على الأطفال القصر هو الواالتشريعات العربية هو أن الأب كما أن الأصل في 
لاية إلاّ في بعض البلدان مثل المغرب الذي يمنح الأم و لا تقوم الأم بهمة الو

ي تقر نفس الشيء و لكن فقط  و الجزائر الت7الولاية عند وفاة الأب أو فقد أهليته
 الأم ولية على الأبناء القصر عند وفاة هاو تونس التي تصبح في 8عند وفاة الأب

 الولاية المتعلقة  و، في صورة الطلاق، تنال مشمولات9الأب أو فقدانه الأهلية

                                                 
   1984 من مدونة الأسرة لسنة 41 المادة  1
   من مجلة الأحوال الشخصية 18 المادة  2
  الشخصية  من مجلة الأحوال 31 المادة  3
   من قانون الأسرة 54 و 53 و 48 المواد  4
  2000 لسنة 1 من القانون رقم 20 المادة  5
   من مدونة الأسرة 115 المادة  6
   من مدونة الأسرة 231 المادة  7
   من قانون العائلة 87 المادة  8
   من مجلة الأحوال الشخصية 154 المادة  9
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بسفر المحضون و دراسته و حساباته المالية مع إمكانية رفع الأمر للمحكمة 
  .1للحصول على كامل مكونات الولاية إذا ما أثبتت تعذر الأب القيام بها أو تهاونه

  

 الجنسية  -2
 

ان جميع التشريعات العربية تنبت مبدأ الدم من جهة الأب و لا تعطي المرأة نفس 
  .التي تعترف بها للرجل لمنح الجنسية للقرين و للأطفالالحقوق 

  

و في غالب الحالات الأم لا تمنح جنسيتها لأطفالها إلاّ إذا كانوا مجهولي النسب أو 
 4 و المغربي3 و القانون المصري2كان الأب عديم الجنسية مثل القانـون اللبناني

ة المتزوجة من أجنبي  على أن هذا القانون يعترف للمرأة التونسي5و التونسي
  .6بالحق في منح جنسيتها لأبنائها منه إذا ولدوا داخل تراب الجمهورية

  

                                                 
  ة  من مجلة الأحوال الشخصي67 المادة  1
   19/01/1925 المؤرخ في 15 من القانون رقم 1 المادة  2
   29/05/1977 المؤرخ في 26 من القانون رقم 3 و 2 المادتان  3
   1958 من قانون الجنسية لعام 6 المادة  4
  لة الجنسية التونسيةج من م6المادة   5
  نفس المرجع   6
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  ةـــــــلاصـــــالخ
 تثبت أن أغلبية قوانين العقوبات العربية قديمة و قديمة م عرضهاان العينة التي ت

ل جدا بدليل أن بعضها يعد نسخا أمينا لبعض الفصول من القانون الفرنسي المعمو
به في نهاية القرن التاسع عشر و بداية القرن العشرين و الذي تطور فيما بعد في 

  .اتجاه إرساء المساواة التامة بين الجنسين
  

 حقوق مبادئأخذ بعين الاعتبار ة النظر فيها و سن قوانين جديدة تلذا لابّد من إعاد
إذ ما يجب  و تقوم على ضرورة حماية المرأة من العنف بشتى أنواعهالإنسان 

 الأسريو خاصة وضعه في الحساب عند تحديد السياسة التشريعية هو ان العنف 
بإعتبار  يتميز عن غيره من أنواع العنف لكونه يأخذ أشكالا معقدة و متشابكة منه

 و هو قرينها أو -أن العنف يسلط على الضحية من طرف أقـرب الناس إليها 
خيرة بالمعتدي متواصلة و لا تنتهي وجوبا  و ان علاقة هذه الأ-أبوها أو أخوها 

شخص بعضها البعض و ان نتائجه غير مقصورة على بمجرد حصول الاعتداء 
  .جلة و يطول المجتمع بصفة آجلة يمس الأطفال بصفة عاالمعتدي عليها و إنما

  

عند المعالجة القانونية للعنف  (Gender)و لا بدّ كذلك من إدماج مقاربة النوع 
" النوع"ظة الجنس تشير إلى الجنس الطبيعي و إلى الفطرة بينما كلمة ذلك أن لف

  .تعني المكتسب و ترجع إلى الثقافة و التفـرقة الاجتماعية بين المذكر و المؤنث
  

هو البناء التاريخي و الثقافي و الاجتماعي للجنس بما " النوع"و بعبارة أخرى ان 
  .تها و للنماذج و للأدوار الاجتماعيةيغير النظرة التقليدية لوضع المرأة و مكان

  

فالعنف حسب النوع هو العنف المبني على التمييز الجنسي الذي يمارس ضد 
المرأة لأنها امرأة بحيث أنه يترجم بالأفعال الترخيص الضمني الذي يمنحه 
المجتمع للرجل بالسيطرة على المرأة و مراقبة حياتها و التحكم في جسدها من 

  .مرأة لسلطة الرجلجهة و خضوع ال
  

اسي للعنف ـب الأسـ بأن السبحـان الوقـت ليدرك المشـرع العـربيو عليه 
و للتصرفات العنيفة ضد المرأة يعود إلى أن العلاقة بين الجنسين مبنية على 

  .بالتالي أن يعتبر ذلك عند سن القوانينو سيطرة الرجل على المرأة 
  

ة تقوم على الشمولية ضع استراتيجيات ناجعوعندها، و عندها فقط، يمكن لبلداننا 
 .        للتصدي للعنف مهما كان مأتاهالتي تفرضها مقاربة النوع

  

 من خلال تكوين -إن وجدت–ثم لابدّ من الحرص على التطبيق السليم للقوانين 
  . ذلك أن التطبيق الخاطئ للقانون قد يفقده كل جدوىالقضاة و رصد الإحصاءات

  

 القواعد الفقهية و المذاهب الدينية هي التي تحكم أنظمة الأحوالكما نلاحظ أن 
  .الشخصية
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ة المقاصدية للشريعة و لا الشريعة الإسلامية لأن القراءأقول القواعد الفقهية 
الإسلامية و القيم الحقيقية للدين الإسلامي لا يمكن أن تحلّلّ العنف و أن تجيز 

 عزّ شأنه و بعث فيه من روحه، فقط لأن ممارسته ضد الإنسان، الذي كرّمه االله
  .ذلك الإنسان خلق من الجنس الأنثوي

  

 بين التشريعات العربية في حين أن جميعها تستند الاختلافو الدليل على ما أقول 
  .على الشريعة الإسلامية

  

و في الواقع ان مركز المرأة العربية المتدني في الأسرة لا يعزى سببه إلى الدين 
و إنما يرجع إلى التضييق في التأويل، و الاعتماد على مذهب معين الإسلامي 

  .عوضا عن الأخذ بأيسرها و الدين يسر
  

و هذا ما دعا إلى إصدار توصية بإنشاء المجموعة القانونية العربية لإعادة النظر 
ي هي جديرة به ـام التـفي القوانين و اقتراح نصوصا جديدة تولي المرأة الاهتم

  .ساسي للنهوض بالمرأة العربية و من خلالها بالمجتمعات العربيةو هو شرط أ
  

 المرأة ضد العنف نظرا لخصوصية العنف  القوانين وحدها غير كافية لتأمينو لكن
و نظرا ان القوانين لا يقع اللجوء إليها إلاّ في آخر ضد المرأة و لطابعه المعقد 

ة و سلوكياتنـا انما تحكمها العقلية المطاف عندما يشتدّ الصرّاح و ان حياتنا اليومي
  .و الثقافة الاجتماعية

  

و عليه يتحتم العمل على تغيير العقليات تغييرا جذريا لدى الرّجال و لدى النساء 
بدءا من الناشئة و القضاء على المفاهيم الخاطئة السائدة اليوم في القطر العربي 

مع بما يترك الباب مفتوحا على بتمامه و كماله لمكانة المرأة في الأسرة و المجت
  .مصرعيه للعنف

  

  .و ترتيبا على ذلك ينبغي إيجاد آليات تساعد المرأة للتصدي إلى العنف
  

و لقد تحرك المجتمع المدني في ذلك المنحى و وجدت عدة جمعيات تعنى بالإنساط 
 إلى غير ذلك من الأعمال التيو الإرشاد و العون أمام المحاكم و إيواء النساء 

  .تهدف إلى مكافحة العنف و مد يد المساعدة إلى ضحاياه
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  تـــــوصـــــيــات

  
  

 فـي جميـع الخطـط (Gender)اعتماد مـقاربة النـوع : أولا 
  و الأنشطة و  البرامج المتعلقة بالعنف

  
تحسيس صانعي القرار و إقناعهم بالضرورة المتأكدة في  : ثانيا

مع التركيز هرة العنف وضع استراتيجية وطنية تعنى بظا
  :من خلال إعدادعلى الجانب الوقائي 

  

  . دراسات و بحوث لتحديد أهم أسباب العنف و متسبباته)1
  

  . إحصاءات دقيقة حول حالات العنف حجما و نوعا)2  
  

  . وضع خطة عمل واضحة مع تشريك الجمعيات ذات الصلة)3  
  

  . إدماج ثقافة نبذ العنف في البرامج المدرسية)4  
  

  . قراءة نزيهة و متنورة للدين مع التأكيد على مقاصد الشريعة)5  
  

  :إيجاد آليات لمعالجة العنف ببعث: ا ثالث
 

 يمكن للنساء المعنفات اللجوء إليها مع مراكز إيواءدور أو  بعث) 1
أطفالهن عند الاقتضاء على الأقل في فترة أولى ذلك أن أكبر عدد من 

 يتعذر معه علـى عدد من النسوة التنقل بيسر الاعتداءات يقع بالليل بما
  . للالتحاق بأهلهن

  

 مجاني و موقع واب على ذمة ضحايا العنف يمكن خط حاميوضـع ) 2
بفضله طلب النجدة و الحـصول على الإرشادات الضرورية حول القوانين 

  .و الحقوق و الإجراءات الواجب اتباعها لتقديم الشكوى من أجل العنف
  

  .مراكز الإنساط و التوجيه مختلفة الاختصاصات تكثيف )3
  

  .عن حالات العنف واجبا و بعث سلك لتلقي البلاغاتالإبلاغ  جعل )4
  

 يكون لـه صلاحيات التدخلّ و الوساطة سلك مرشدين عائلييّن بعث )5
  .بين الزوجين
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 الإطار القضـائيتكـوين خاص لكل سـلك يتـعامل مع العنـف في ) 6
  .ي و الاجتماعيلصح و ايو الأمن

 

 و بعث محاكم أسرة إنشاء دوائر خاصة بالعنف الزوجي لدى المحاكم) 7
  .في البلدان التي تفتقد ذلك

  

 تعزيز التركيبة التقليدية لمحاكم العنف الزوجي بأعضاء استشاريين )8
  .مختصين و مهتمين بقضايا العنف

 

لمختصة في وضع جسور بين مراكز الأمن و المنظمات و الهياكل ا) 9
قضايا العنف مثل مراكز الإيواء أو الإرشاد القانوني بما يضمن الأخذ بيد 

  .المعنفات بصفة ناجعة
  

إحصاءات خاصة بالعنف الزوجي للوقوف عند حقيقة الأمور  جادـإي) 10
و حصر الحالات المثبتة للعنف و العلاج المستوجب للنساء و الأطفال 

  .المعنيين
  

 المثبتة للعنف و العلاج المستوجب للنساء بيةالشهادة الط جعل )11
حمل ت لعجز عدد من النساء على مجانيةالمعتدى عليهن و أطفالهن 

  .مصاريف ذلك
  

 العمل على رفع الأمية القانونية عند النساء و الرجال و تعريف )12
  .كلاهما بالحقوق و الواجبات المحمولة عليهم

  

  .العنف تقييم دوري لبرامج مكافحة ظاهرة )13
  

 العـمل على توعية المجتـمع بنـسائه و رجاله بسلبية أعمال العنف )14
  و وخامة نتائجـه على جميع المستـويات بما فيها المستـوى الاقتصادي 

  
  .إرساء ثقافة الحوار داخل الأسرةب إيجاد الأرضية الكفيلة )15

   

  . حث الإعلام على فضح العنف و عدم تشويه صورة المرأة)16
  

 حتى  حذف كل ميز في القوانين و إرساء المساواة التامة بين الجنسين)17
  .يصبح الجنسين متساويين في القانون و لا فقط أمام القانون
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